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	خلاصة—هذا البحث يبحث في:  أدلة المثبتين والنفاة للقياس، وتعريف "الصحابي"، وسنة الخلفاء الراشدين في السياسة الشرعية.


الكلمات الافتتاحية: أدلة المثبتين، تعريف الصحابي .
I. المقدمة
لقد ساق جمهور الفقهاء والأصوليِّين المُثبِتين للقياس, عددًا كبيرًا من الأدلّة على حُجِّيّة القياس، نذكر منها: الدليل الأول: احتجاج الجمهور بالأدلة القرآنية: منها على سبيل المثال قوله (: { ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ} [الإسراء:23].
II. موضوع المقالة
لقد ساق جمهور الفقهاء والأصوليِّين المُثبِتين للقياس, عددًا كبيرًا من الأدلّة على حُجِّيّة القياس، نذكر منها:

الدليل الأول: احتجاج الجمهور بالأدلة القرآنية:

منها على سبيل المثال قوله (: { ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ} [الإسراء:23]. قالوا: فوجب - إذ منع من قول "أفّ!" للوالديْن- أن يكون ضربُهما أو قتْلهما أيضًا ممنوعًا؛ لأنهما أوْلى من قول "أفّ!".
وأيضًا قوله (: {ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ} [البقرة:188]. قالوا: فما عدا الأكل مِن اللباس والإحراق, وغيرهما باطل.

وهناك آيات أخرى استدل بها المُثبتون للقياس، وهذه الآيات يمكن تصنيفها إلى نوعيْن:
النوع الأوّل: آيات ضرْب الأمثال والتشبيه، وكلّها أقيسة عقلية يُنبِّه الله بها ( عباده على أنّ حُكم الشيء حُكم مثْله, فإنّ الأمثال كلّها قياسات - كما يقول ابن القيم- يُعلم منها حُكم الممثّل من الممثّل به. وقد اشتمل القرآن على بضعة وأربعين مثَلًا تتضمّن تشبيه الشيء بنظيره, والتسوية بينهما في الحُكم، قال (: {ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ} [الحشر:21].

وأيضًا ساقوا من هذه الأمثال: قوله (: { ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ} [يس:78].

إذًا، فالله ( حينما ساق هذه الآيات ضرَب بها الأمثال والتشبيهات؛ لتقريب المراد وفهْم المعنى.

النوع الثاني: آيات رُبطت فيها الأحكام بعِلَل هي أوصاف في الأفعال المحكوم عليها، مناسبة لتلك الأحكام؛ بحيث توجد هذه الأحكام أينما وُجدت تلك العلل والأوصاف، ولا تتخلّف عنها إلا لمانع يقتضي ذلك؛ وذلك هو القياس. من ذلك: قوله (: { ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ} [الأنعام:145].

ولكن بعض نفاة القياس يقرّرون: أن المُراعَى في مثْل هذه الآيات, إنما هو النص لا ما عداه أصلًا، بمعنى: أنها من باب تطبيق النص، لا من باب القياس أو غيره.
الدليل الثاني: احتجاج الجمهور بالسُّنة: 

استدل جمهور الفقهاء والأصوليِّين المُثبِتين للقياس بمجموعة من الأحاديث, ضرَب فيها الرسول ( الأمثال لأمّته؛ لتقريب الأحكام نفيًا وإثباتًا. وضرَب الأمثال أيضًا لإيصالها إلى ذهن السامع؛ فالأمثال شواهد المعنى المراد, كما يقول ابن القيم في كتابه (إعلام الموقّعين).
نذكر من هذه الأحاديث، على سبيل المثال: 

الحديث الأول: ما رواه جابر بن عبد الله عن عمر بن الخطاب > قال: "هششَتْ أو هشّتْ إليّ المرأة فقبّلتُها وأنا صائم, فأتيت النبي ( فقلت: يا رسول الله، أتيتُ -وفي رواية: صنعت- اليوم أمرًا عظيمًا؛ قبّلت وأنا صائم! فقال رسول الله (: ((أرأيت لو مضمضْتَ بماء وأنت صائم؟! قلت: لا بأس. قال: فَصُمْ!)) وفي رواية: ((فمهْ!)) أي: ففيمَ، أو فاكتفِ بهذا؛ لأنّ ما وقع منك أمرٌ هيِّن, لا بأس به كالمضمضة.

ووجه الاحتجاج بهذا الخبر: أنه ( قاس القُبلة على المضمضة؛ لاشتراكهما في عدم إيصال شيء إلى الجوف، وألحقها بها في الحُكم وهو عدم إفساد الصوم.
الحديث الثاني: حديث رواه سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: ((جاء رجل إلى النبي ( وقال: يا رسول الله، إنّ أمِّي ماتت وعليها صوم شهر، فأقضيه عنها؟ قال: لو كان على أمِّك دَيْن، أكنتَ قاضيه عنها؟ قال: نعم. قال: فدَيْن الله أحقّ أن يُقضى)). 
وعن ابن عباس أيضًا: ((أنّ امرأة من جُهينة جاءت إلى النبي ( فقالت: إنّ أمِّي نذَرت أن تحجّ، فلم تحجّ حتى ماتت, فأحجّ عنها؟ فقال (: نعم حُجِّي عنها, أرأيتِ إن كان على أمِّك ديْن، أكنت قاضيته؟ اقضُوا الله! فالله أحقّ بالوفاء)).

ووجْه الاحتجاج بهذيْن الخبريْن واحد, وهو: أنه ( قاس ديْن الله ( على ديْن العباد؛ لاشتراكهما في أنّ كُلًا منهما ثابت في الذِّمّة وواجب الأداء. ثم ألحق به في جواز أداء الفرع ما وجب على أصله، وبراءة ذمّة الأصل بذلك.

الدليل الثالث: احتجاج الجمهور بإجماع الصحابة }:

هذا الدليل هو أقوى الحجج في هذه المسألة - كما يقول كلّ من الآمدي وابن القيم- فقد كانوا يجتهدون في الوقائع التي لا نص فيها، ويقيسون ما لا نص فيه على ما فيه نص، ويعتبرون النظير بنظيره من غير نكير من أحد منهم. 

من ذلك مثلًا: قياسهم خلافة أبي بكر على إمامته في الصلاة، وبيّنوا أساس القياس بقولهم: "رضِيَه رسول الله لديننا، أفلا نرضاه لدنيانا؟".

ومنه أيضًا: قياس أبي بكر تعيين الإمام بالعهد على تعيينه بعقد البيعة، حتى إنه عهد إلى عمر بالخلافة، ووافقه على ذلك الصحابة.

إلى غير ذلك من الوقائع التي لا تُحصى؛ وذلك يدلّ - كما يقول الآمدي- على: أن الصحابة } مثّلوا الوقائع بنظائرها، وشبّهوها بأمثالها، وردّوا بعضها إلى بعض في أحكامها، وأنه ما من واحد من أهل النظر والاجتهاد منهم إلا وقد قال بالرأي والقياس في جميع هذه الصوّر؛ وذلك لا بد لهم من مستَند وإلا لكانت أحكامهم محض التشهي, والتحكم في دين الله من غير دليل وهو ممتنع، وذلك المستند يمتنع أن يكون نصًّا, وإلا لأظهر كل واحد ما اعتمد عليه من النص.

الاحتجاج بما أُثر عن الصحابة من آثار, تدلّ على أنهم كانوا يقيسون الأمور المتناظرة بعضها على بعض: 

كان أكثر هذه الآثار شهرة وصراحة في الدلالة على القياس: رسالة عمر لأبي موسى الأشعري، والأثر المروي عن علي في قياس حدِّ الشارب على القاذف؛ فلا نكاد نجد كتابًا في أصول الفقه يخلو من هذيْن الأثريْن، سواء بالإثبات أو بالنفي.
فلنعرض لهما بإيجاز فيما يلي:

أولًا: رسالة عمر إلى أبي موسى الأشعري:
هذه الرسالة كان فيها الدعوة إلى القياس الصحيح, الذي لا شبهة فيه. وقد ورد فيه قول عمر لأبي موسى: "الفهمَ الفهمَ! فيما أُدلي إليك ممّا ورد عليك ممّا ليس في قرآن ولا سُنّة, ثم قايِس الأمور عند ذلك واعرف الأمثال, ثم اعمدْ فيما ترى إلى أحبِّها إلى الله وأشبهها بالحق".

فههنا جُمل وعبارات تحمل كلمات القياس: الأمثال، الأشبه بالحق؛ وهذه مصطلحات مرادفة لكلمة أو لفكرة أو لعملية القياس الشرعي؛ مع أنّ ابن حزم قد أنكر بشدّة هذه الرسالة، وزعم أنها منسوبة إلى عمر >, وأكّد ذلك بعدة أمور لا يتّسع المجال لشيء منها.
ثانيًا: الأثر المروي عن علي, في قياس حدِّ الشارب على القاذف:
روي أنّ عمر بن الخطاب استشار في الخمر يَشربها الرجل، بعد أن انبسط الناس في شُربها وحقروا العقوبة, فقال علي بن أبي طالب: "إنّ السكران إذا سكر هذى، وإذا هذى افترى؛ فاجعلوا حدّ الفرية ثمانين جلدة", فجلد عمرُ في الخمر ثمانين.
احتجّ المُثبتون للقياس من طريق النظر أو العقل، فقالوا كلامًا طويلًا، أبرزُه:

قولهم: إنّ النصوص لا تستوعب كلّ شيء؛ ذلك لأن نصوص القرآن والسُّنّة محدودة ومتناهية، ووقائع الناس وأقضيتُهم غير محدودة ولا متناهية؛ فلا يمكن أن تكون النصوص المتناهية وحْدها هي المصدر التشريعي لِما لا يتناهى, فكان لا بدّ من الاجتهاد والقياس لمسايرة هذه الوقائع المتجدِّدة، حتى يكون بصدد كلّ حادثة اجتهاد؛ للوصول إلى حُكم يوفّق بين التشريع ومصالح العباد.

ولكن ابن حزم كعادته يَصرف القول بأنّ النصوص لا تستوعب كلّ شيء، بأنه قول يئول إلى الكفر؛ لأنه قول بأن الله ( لم يُكمل لنا ديننا، وأنه أهمل أشياء من الشريعة، تعالى الله عن هذا. والله ( أصدق منهم - كما يقول- حيث يقول الله (: { ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ } [الأنعام:38]، ويقول: {ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ} [المائدة:3]، ويقول: { ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ} [النحل:44]، فبطَل قولُهم بالقياس. هذا كلام ابن حزم.
وواقع الأمر: أنّ القائلين بأن النصوص متناهية والوقائع غير متناهية، لم يَعْنُوا بذلك أنّ النصوص غير محيطة بالأحكام، أو أنها متناهية في كلِّيّتها وقواعدها؛ وإنما هي متناهية - في نظرهم- من حيث الجزئيات والفروع، بمعنى: أنها لم تنصّ بصريح العبارة أو بصريح اللفظ على كلِّ الجزئيات والفروع, ما حدث منها وما لم يحدث بعْد.

فلم يَرِدْ في كلِّ حادثة بعيْنها نصّ؛ بل إنّ هذا غير متصوّر, وإنما اكتفى الشارع ببيان حُكم بعضها بدليل العبارة أو الإشارة، وترَك لنا - نحن المسلمين- حرِّية الاجتهاد بضوابطه، وحثنا عليه لمعرفة أحكام الجزئيات - ولو بالظن الراجح- التي تجدّ وتتغيّر تبعًا لتغيّر الزمان والمكان والأحوال والأعراف.

إذًا، فلا خلاف بين هؤلاء وابن حزم في إحاطة النصوص بالأحكام، وأنها لم تُبق شيئًا بغير بيان. بيْد أن ابن حزم وأهل الظاهر على العموم يقصرون البيان على ظاهر اللفظ، أو على العبارة وحْدها لا يتجاوزونها, أما الجمهور فيوسّعون معنى الدلالة عندهم؛ لأن البيان يكون بالعبارة تارة, وبالإشارة أخرى، والدلائل العامة التي تبيّنها مقاصد الشريعة.

وإذا كان ابن حزم والظاهرية يفزعون إلى الاستصحاب، أو إلى الإباحة الأصلية عندما لا يوجد نص في مسألة ما، فإن الجمهور يفزعون إلى الاجتهاد بالرأي متى انعدم النص أيضًا. أمّا الاستصحاب، فإنهم يقبلونه على ألا يشارك أصلًا في علّة الحُكم؛ فإن تحققت هذه المشاركة, فإن العقول البشرية تقضي بفطرتها أن يشاركه في الحُكم, كما شاركه في العلّة. ومن أهمّ أدلّة النافين للقياس:

من أدلتهم في القرآن الكريم: 
استدلوا بآيات كثيرة نذكر منها بحسب دلالات بعضها: ما ورد من أنّ القرآن تبيان لكلِّ شيء، وأن الله ( لم يَكِلْ بيان الشريعة لأحد من الناس، ولا إلى رأي أو قياس، وأنّ رسول الله ( قد بيّن للناس ما نزل إليه, وأنّ الدِّين قد كمُل.

وأيضًا قالوا: ورد في القرآن الكريم ذمّ الله ( لِمَن يتبع الظن، ويقول على الله بغير علْم، ويستدرك عليه وعلى رسوله ما لم يَذكُرا؛ من ذلك قوله (: {ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ } [الحُجُرات:1]، وقوله: { ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ } [الإسراء:36]، وقوله: { ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ} [البقرة:169].
فهذه الآيات تحذِّرنا أن نقفوَ ما ليس لنا به علْم، وأن نستدرك على الله ورسوله ما لم يذكُراه. يقول ابن حزم: "والقياس قائم على كل ذلك".
بعض أدلّة السُّنّة المطهّرة: 
وقد استدلوًا أيضا ببعض الأحاديث, كقوله (: ((إنّ أعظم المسلمين جُرْمًا: مَن سَأل عن شيءٍ لم يَكُن مُحرّمًا، فحرم من أجْل مسألته)).

ومنها حديث أبي ثعلبة الخشني، قال: قال رسول الله (: ((إنّ الله فرض فرائض فلا تُضيِّعوها, وحَد حُدودًا فلا تعتدوها, ونهى عن أشياء فلا تنتهكوها, وسكت عن أشياء من غير نسيان لها رحمةً لكم، فلا تبحثوا عنها)).
وعن عوف بن مالك الأشجعي، قال: قال رسول الله (: ((تَفترق أمّتي على بضع وسبعين فِرقة، أعظمها فتنة على أمّتي: قوم يَقيسون الأمور برأيهم، فيُحِلّون الحرام ويُحرِّمون الحلال)).
بعض أقوال الصحابة والتابعين:

كقول ابن عمر }: "العلم ثلاث: كتاب الله الناطق، وسُنّة ماضية، و"لا أدري".
وكقول محمد بن سيرين: "القياس شؤم، وأوّل مَن قاس: إبليس فهَلك, وإنما عُبدت الشمس بالمقاييس".
ومثل ذلك: قول الشعبي: "السُّنّة لم تُؤخذ بالمقاييس".
إلى غير ذلك ممّا صحّ, عن غير واحد من التابعين والفقهاء.
وكان ممّا قالوه في استدلالهم بالعقل على إبطال القياس, قالوا: إننا لسنا بحاجة إلى قياس أو غيره؛ فما لَم يَرِدْ نص بإيجاب شيء أو اجتناب شيء، فهو على الأصل في الأشياء، أي: الإباحة، أو البراءة الأصلية، أو استصحاب الحال.
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